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ية الثانية”، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، الجمعة الماضية، ضمن مسار التأسيس لـ”الجمهور
مرسومًا رئاسيًا يقضي بتشكيل “الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة”، ولجنتين

استشاريتين وأخرى للحوار الوطني، مستبعدًا الأحزاب السياسية.

عند الإعلان عن مرسومه الرئاسي كان سعيد يعول على “تفهم” اتحاد الشغل ومشاركته الحوار إلا
أن الاتحــاد رفــض المشاركــة في حــوار شكلــي، الأمــر نفســه بالنســبة إلى عمــداء كليــات الحقــوق الذيــن

اختارهم سعيد للعمل صلب اللجان المحدثة.

اتحاد الشغل يهدد بالإضراب
يبدو أن المركزية النقابية عادت إلى لعب دورها المعهود، فقد أعلن الاتحاد أنه سيقاطع “حوارًا شكليًا
ومعــروف النتــائج” بشــأن الإصلاحــات السياســية والاقتصاديــة دعــا إليــه قيــس ســعيد الــذي يســتعد

لإعادة صياغة دستور جديد.
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يــأتي هــذا القرار بعــد نحــو شهــر ونصــف علــى إعلان الأمين العــام للاتحــاد العــام التــونسي للشغــل نــور
الدين الطبوبي أن منظمته اتفقت مع الرئيس قيس سعيد على “شراكة في رسم مستقبل تونس”،
كـد الطبـوبي حينهـا أنـه اجتمـع مـع الرئيـس ووجـد تطابقًـا في وجهـات النظـر بشـأن العديـد مـن وقـد أ

الملفات الحساسة.

وعُرف عن الاتحاد مساندته شبه الكلية لمسار  يوليو/تموز  والإجراءات التي اتخذها سعيد
ية بمـا فيهـا هيئـة الانتخابـات ومجلـس منـذ ذلـك الـوقت، وتضمنـت حـل البرلمـان والهيئـات الدسـتور

القضاء الأعلى وإقالة الحكومة واستحواذ الرئيس على كل السلطات.

لكن قرار سعيد الأخير باستحداث لجان لكتابة الدستور مثل سبب مقنع للاتحاد حتى يعدل بوصلته
ويســمي الأشيــاء بمســمياتها، فهــذا الحــوار شكلــي تُحــدد فيــه الأدوار مــن جــانب واحــد وتُقصى فيــه

ية للمركزية النقابية. القوى المدنية، وفق الهيئة الإدار

وأوضــح الأمين العــام للمنظمــة الشغليــة الأولى في تــونس نــور الــدين الطبــوبي في تصريــح للصــحفيين
يـة للاتحـاد أن الحـوار لا يرتقـي إلى حـل المعضلـة في البلاد ولا يرسـم علـى هـامش اجتمـاع للهيئـة الإدار

مستقبلاً أفضل لها، وفيه تجاهل للمكونات السياسية الفاعلة في البلاد.

لم يكتــف الاتحــاد برفــض الحــوار، وإنمــا أقر تنظيــم إضراب عــام وطــني احتجاجًــا علــى تجميــد الأجــور
والوضـع الاقتصـادي الس، علـى أن يتـم إعلان موعـده في موعـد لاحـق، وهـو مـا يمثـل تهديـدًا كـبيرًا

لسعيد.

عمداء الكليات يرفضون
رفض الحوار الذي اقترحه سعيد لم يكن من جانب الاتحاد فقط، إنما من عمداء وعميدات كليات
الحقوق والعلوم القانونية التونسية أيضًا، فأعلنوا أمس الثلاثاء، اعتذارهم عن المشاركة في اللجان

التي أحدثها قيس سعيد من أجل “جمهورية جديدة”.

ية القانونية ولجنة الحوار وأعلن العمداء، في بيان لهم، رفضهم التكليف بعضوية اللجنة الاستشار
الوطني المنصوص عليهما بالمرسوم الرئاسي الخاص بإحداث “الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل

جمهورية جديدة” التي يرأسها العميد السابق الصادق بلعيد.

يــــدة الرســــمية يــــوم أمــــس الجمعة، فســــيترأس الهيئــــة الوطنيــــة بحســــب المرســــوم الصادر بالجر
ية أســتاذ القــانون الصــادق بلعيــد، وســيوكل إليــه التنســيق بين لجنتين اســتشاريتين الأولى الاستشار
اقتصادية واجتماعية، والثانية قانونية، على أن ترفع لجنة الحوار الوطني المقترحات النهائية للرئيس

سعيد بهدف تأسيس “جمهورية جديدة”.

 



تضم لجنة الحوار الوطني وفق المرسوم الرئاسي، أعضاءً من اللجنتين الاستشاريتين، دورها التأليف
بين المقترحات التي تتقدم بها كل لجنة بهدف تأسيس جمهورية جديدة، على أن يتم تقديم التقرير
يـة في أجـل أقصـاه  يونيـو/حزيران المقبـل، أي قبـل موعـد الاسـتفتاء المعلـن النهـائي لرئيـس الجمهور

سابقًا في  يوليو/تموز المقبل.

وعبرّ العمداء “عن تمسكهم بحياد المؤسسات الجامعية، وضرورة النأي بها عن الشأن السياسي”،
وذلـــك طبقًـــا لأحكـــام الفصـــل  مـــن دســـتور  جـــانفي (يناير/كـــانون الثـــاني) ، وبـــالقيم
والحريات الأكاديمية المعمول بها والمتفق عليها، حتى “لا ينجروا إلى اتخاذ مواقف من برامج سياسية

لا تتصل بمسؤولياتهم الأكاديمية والعلمية والبحثية والتأطيرية”.

ية قانونية، أعضاؤها هم عمداء كليات وكان سعيد قد أصدر مرسومًا يقضي بإنشاء لجنة استشار
كــبر الأعضــاء ســنًا، الحقــوق والعلــوم القانونيــة والسياســية بتــونس، علــى أن يتــولى رئاســة اللجنــة أ

ية القانونية إعداد مشروع دستور جديد. وستتولى هذه اللجنة الاستشار

كــثر مــن  أســتاذًا جامعيًــا مــن المنتمين لكليــات الحقــوق وقبــل صــدور موقــف العمــداء، اعــترض أ
والعلــوم القانونيــة في تــونس، علــى المرســوم الرئــاسي، مســتنكرين “هــذا الأســلوب المســقط في اختيــار

أعضاء اللجنة من عمداء الكليات بعيدًا عن كل تشاور وتحاور وطني واسع وحقيقي”.

المحامون على الخط
في نفس الصدد أعلن عدد كبير من المحامين رفضهم القطعي لتوريطهم من نقيب المحامين إبراهيم
بودربالــة في مــشروع الحــوار الــوطني الــذي دعــا لــه قيــس ســعيد، وذلــك علــى خلفيــة تعيين ســعيد

ية الجديدة”. لبودربالة رئيسًا لإحدى “لجان الجمهور

كـثر مـن  محاميًـا: “تعيين بودربالـة مكـافأة مقابـل وقـال المحـامون في عريضـة وطنيـة وقـع عليهـا أ
انخراطــه في التبريــر لكــل خيــارات وانتهاكــات رئيــس الدولــة طيلــة الأشهــر الماضيــة”، واتهــم المحــامون
نقيبهم بأنه “بصدد توظيف المحاماة لحساب السلطة الحاليّة وهي بصدد إعداد مشهد إخراجي

مبتذل لحوار شكلي ضمن تنفيذ مخططها لاستهداف المكتسبات الديمقراطية”.

 

كثر على عميد المحامين الذي امتهن في الفترة الأخيرة تبرير قرارات من شأن هذا التحرك أن يضغط أ
ية الجديدة التي يؤسس الرئيس سعيد وتحركاته، بهدف الاستفادة من بعض الامتيازات في الجمهور

لها قيس سعيد.



بعثرة أوراق سعيد
رفــض الاتحــاد وعمــداء الكليــات التــورط في مــشروع الرئيــس مــن شأنــه أن يبعــثر أوراق قيــس ســعيد
لبعض الوقت، خاصة أن موعد الاستفتاء على الدستور المقرر في  يوليو/تموز المقبل اقترب ويجب

على سعيد دعوة الناخبين للاستفتاء منتصف الشهر القادم.

هذه المواقف ومظاهرات المعارضة من شأنها أن تضغط على سعيد حتى يعيد النظر في التمشي الذي
اختـاره لإقـرار “الإصلاحـات” الـتي قـال إنهـا كفيلـة بحـل أزمـات تـونس المتعـددة، لكـن مـن المعـروف أن

سعيد لا يستجيب لأحد ولا يسمع إلا صوته.

السؤال المطروح الآن: كيف سيتعامل سعيد مع رفض عمداء الكليات العمل في اللجنة الاستشارية
القانونية التي أمر بإنشائها في مرسومه الأخير؟ لكن من المرتقب أن يلغي سعيد هذه اللجنة خاصة

أن عملها استشاري.

 

تؤكد هذه التطورات المتواترة أن قيس سعيد ماض في عزل نفسه بنفسه، فكلما مر يوم فقد أحد
كيـد صـحة تمشيـه وصـواب أنصـاره الذيـن كـان يعتمـد عليهـم إلى وقـت قريـب في شرعنـة برنامجه وتأ

قرارته، ما يعني أن سعيد وضع نفسه في ورطة.

رغم ذلك، ليس من المتوقع أن يتراجع سعيد – الذي أغلق البرلمان بالدبابات وعلق الدستور وحل
مجلس القضاء الأعلى وهيئة الانتخابات وأقصى الأحزاب والأجسام الوسيطة من المشهد العام –

قيد أنملة في برنامجه القاضي بهدم كل المؤسسات.
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